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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:  ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 


إضافة

أنشطة الأمانة

تدقيق الصندوق متعدد الأطراف من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية

خلفية

1- كجزء من إجراءات الرحيل الموحدة التي وضعها كبيرا الموظفين السابقان بالصندوق متعدد الأطراف، طلب كبير الموظفين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، قبل مغادرته بعد التقاعد، إجراء تدقيق لأمانة الصندوق، في إطار دورها المتمثل في تيسير عمل اللجنة التنفيذية. وبناءً على هذا الطلب، أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية تدقيقا لأمانة الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ("أمانة الصندوق")، يغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020. وكان الهدف من التدقيق، وفقًا لما ذكره مكتب خدمات الرقابة الداخلية، هو تقييم مدى كفاية وفعالية الحوكمة وعمليات إدارة المخاطر والرقابة لتقديم الخدمات من قبل أمانة الصندوق. وغطت مجالات المخاطر المتعلقة بما يلي: التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والإدارة المالية.

2- وتم إجراء التدقيق من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2021. وشملت المنهجية المستخدمة مقابلات مع كبار الموظفين، واستعراض الوثائق ذات الصلة؛ واستعراض تحليلي للبيانات المأخوذة من نظام أوموجا (Umoja)؛[footnoteRef:2] واختبار عينة من المعاملات. وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لم يتمكن فريق التدقيق من السفر إلى مونتريال، كندا، مقر أمانة الصندوق. لذلك، اعتمد الفريق على المعلومات والوثائق التي قدمتها أمانة الصندوق، بالإضافة إلى البيانات المتاحة في أوموجا (Umoja)، وعدد من الاجتماعات التي أجريت عبر الإنترنت. وتم إجراء التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. [2:    نظام تخطيط موارد المؤسسات في الأمم المتحدة

] 


نتائج التدقيق

3- في ختام التدقيق، قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوصيات الست التالية، المصنفة على أنها "مهمة"[footnoteRef:3] والتي سيتعين معالجتها من قبل أمانة الصندوق (خمس توصيات) واليونيب بصفته أمين خزانة الصندوق متعدد الأطراف (توصية واحدة): [3:  وفقا لتصنيف مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تعالج "التوصيات المهمة" مسائل المخاطر التي تتطلب اهتماما من الإدارة في الوقت المناسب؛ وعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يكون له أثر سلبي كبير أو متوسط على المنظمة. وتعالج "التوصيات الحاسمة" مسائل المخاطر التي تتطلب اهتمامًا فوريا من الإدارة؛ ويمكن أن يؤثر عدم اتخاذ إجراءات تأثيرا ضارا خطيرا أو عكسيا على المنظمة.  ] 


(1) لفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى ضرورة زيادة تعزيز مؤشرات الأداء التي تقيس تحقيق نتائج أنشطتها المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(2) ولفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى ضرورة وضع إطار إدارة المخاطر في المؤسسة من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية أكبر؛

(3) ولفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى الحاجة إلى تحليل أكثر فعالية للأسباب الجذرية للتأخيرات في تنفيذ المشروعات واتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة المسائل المنهجية؛

(4) وتذكير الوكالات المنفذة بضمان الامتثال لقرارات اللجنة التنفيذية بشأن إنجاز المشروعات والإبلاغ عنه؛

(هـ)   وتنفيذ خطة عملها لمعالجة التأخيرات في الإقفال المالي للمشروعات التي تتجاوز حد الاثني عشر شهرًا الذي حددته اللجنة التنفيذية؛

(و)    ووضع خطة عمل لمعالجة السلف المستحقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وحلها.

4- بعد دراسة دقيقة للتوصيات وإجراء مزيد من المناقشات مع فريق التدقيق، وافق كبير الموظفين، نيابة عن أمانة الصندوق، على توصيات المدققين، وقدم تعليقات وأفاد بأنه بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ستتم معالجة جميع التوصيات الست.

5- مرفق بهذه الوثيقة تقرير تدقيق أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال.

الإجراءات المتخذة لمعالجة توصيات التدقيق

6- يعرض الجدول 1، لكل توصية من التوصيات الست، التعليقات المقدمة من أمانة الصندوق (للتوصيات من 1 إلى 5) وأمين الخزانة (للتوصية 6) إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والإجراء الذي اتخذ منذ الانتهاء من التدقيق والتواريخ ذات الصلة. ووفقا للإجراءات المعمول بها، ستبلغ أمانة الصندوق اليونيب بتنفيذ التوصيات لكي يطلب رسميا من مكتب خدمات الرقابة الداخلية إغلاقها.

الجدول 1- التعليقات والإجراءات المتخذة بشأن التوصيات الواردة في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية
	التوصية
	التعليقات والإجراءات المتخذة

	1-  ينبغي أن تلفت أمانة الصندوق انتباه اللجنة التنفيذية إلى ضرورة زيادة تعزيز مؤشرات الأداء التي تقيس تحقيق نتائج أنشطتها المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	 أثناء فترة التدقيق، أبلغت أمانة الصندوق المدققين بأن اللجنة التنفيذية وافقت على السياسة الخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات التي يدعمها الصندوق متعدد الأطراف في اجتماعها الرابع والثمانين. وبعد اعتماد السياسة مباشرة، تضمنت جميع المشروعات المقدمة من الاجتماع الخامس والثمانين فصاعدًا إشارة إلى تنفيذ السياسة الجنسانية، بما في ذلك، في العديد من الحالات، مؤشرات ونتائج الأنشطة المقترحة وكذلك الإنجازات التي تتماشى مع السياسة الجنسانية. وبعد النظر في هذه المعلومات، رأى المدققون أنه من المناسب الاحتفاظ بالتوصية 1 في تقريرهم.
وعند تناول التوصية 1، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أرسلت أمانة الصندوق خطابا رسميا إلى الوكالات الثنائية والتنفيذية، لإبلاغها بضرورة زيادة تعزيز مؤشرات الأداء التي تقيس تحقيق نتائج أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتقديم التقارير وفقًا للمؤشرات في مقترحات المشروعات المستقبلية.
وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضا في أن تلاحظ أنه وفقا للمقرر 84/92 (هـ)، سوف تستعرض الأمانة تنفيذ السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وستعد تقريرا لينظر فيه الاجتماع التاسع والثمانين. سيشير التقرير إلى مؤشرات الأداء التي تقيس تحقيق نتائج أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مقترحات المشروعات التي تستخدمها الوكالات.

	2-  ينبغي أن تلف أمانة الصندوق انتباه اللجنة التنفيذية إلى ضرورة وضع إطار لإدارة مخاطر المؤسسة من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية أكثر.
	وأثناء فترة التدقيق، أبلغت أمانة الصندوق المدققين بأنها قد تشاورت مع الوكالات المنفذة بشأن ما إذا كان لديها إطار عمل لإدارة المخاطر في المؤسسة؛[footnoteRef:4] وأكدت الوكالات أن لديها أطر عمل خاصة بها لإدارة المخاطر في المؤسسة وتطبقها. [4:  تسهل إدارة المخاطر المؤسسية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الفعالة لأنها توفر للإدارة الأدوات اللازمة لفهم الأسباب الجذرية للمخاطر وتصميم استراتيجيات الاستجابة بشكل كامل. وبرزت إدارة المخاطر المؤسسية كنهج منظم ومنضبط يوفق بين الاستراتيجية والعمليات والأفراد والتكنولوجيا والمعرفة بهدف تقييم وإدارة حالات التشكك التي تواجهها المنظمة أثناء سعيها لتحقيق أهدافها.] 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينفذ حالياً خطته لتطوير إطار إدارة المخاطر في المؤسسة بما يتماشى مع سياسة وإطار إدارة المخاطر المؤسسية والرقابة الداخلية التابعة لأمانة الأمم المتحدة على النحو الذي اعتمده الأمين العام في مايو/ أيار 2011، وفقاً لأي إدارة المخاطر المؤسسية ترتبط بإطار المساءلة وإطار الرقابة الداخلية وتفويض السلطة والإدارة القائمة على النتائج.
وعند معالجة التوصية 2، ستتبع أمانة الصندوق سياسات وترتيبات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك تعيين موظفين اثنين كنقاط اتصال لإدارة المخاطر المؤسسية.

	3-  ينبغي أن تلفت أمانة الصندوق انتباه اللجنة التنفيذية إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل الفعال للأسباب الجذرية للتأخيرات في تنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة المسائل المنهجية.
	أثناء فترة التدقيق، أبلغت أمانة الصندوق المدققين بأن أسباب التأخير في تنفيذ المشروعات تُعرض باستمرار على اللجنة التنفيذية في جملة أمور من بينها وثائق الاجتماعات التالية:
· تقرير عن المشروعات المحدد لها شروط إبلاغ معينة، الذي يعرض أسباب التأخير ويقترح الإجراءات التصحيحية من قبل حكومات البلدان المعنية و / أو الوكالات الثنائية والمنفذة.
· التأخيرات في تنفيذ الشرائح، والتي تقدم تحليلاً لكل شريحة من شرائح مشروعات الاتفاقات متعددة السنوات المستحقة ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع المعني، وأسباب التأخير، والتأثير على الامتثال لالتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، والإجراءات التصحيحية؛
· تقارير مرحلية، أثناء إعدادها تناقش الأمانة كل مشروع متأخر في التنفيذ بالتفصيل مع الوكالة المعنية، وتقترح تدابير تصحيحية.
وبعد النظر في المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة أعلاه، رأى المدققون أنه من المناسب الحفاظ على التوصية 3 في تقريرهم.
وعند معالجة التوصية 3، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أرسلت أمانة الصندوق خطابا رسميا إلى الوكالات الثنائية والتنفيذية تطلب منها التوسع في تحليل الأسباب الجذرية للتأخيرات في تنفيذ المشروعات وتقديم المزيد من الأدلة على اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلات المنهجية. ستنعكس هذه الإجراءات في وثائق الاجتماع ذات الصلة التي تعالج التأخيرات في تنفيذ المشروعات.

	4-  ينبغي أن تذكر أمانة الصندوق الوكالات المنفذة بمواصلة تعزيز الامتثال لقرارات اللجنة التنفيذية بشأن استكمال المشروعات وتقديم التقارير.
	خلال فترة التدقيق، أبلغت أمانة الصندوق المدققين أنه قبل كل اجتماع للجنة التنفيذية، تستضيف أمانة الصندوق اجتماعات التنسيق بين الوكالات مع الوكالات الثنائية والمنفذة. وخلال هذه الاجتماعات، يتم إجراء مناقشات مستفيضة تتناول المسائل ذات الصلة، بما في ذلك حالة استكمال المشروع وإعداد التقارير.
ونتيجة للمناقشات التي أجريت مع الوكالات الثنائية والمنفذة، تم تخفيض عدد التقارير المعلقة (أي 9 تقارير فقط معلقة لمشروعات متعددة السنوات من أصل 208 تم استكمالها؛ و3 تقارير فقط معلقة لمشروعات فردية من أصل 1,856 تم الانتهاء منها، و 13 تقريرًا معلقًا لمشروعات غير استثمارية من أصل 1,234 تم الانتهاء منها).
وبعد النظر في هذه المعلومات، رأى المدققون أنه من المناسب الاحتفاظ بالتوصية 4 في تقريرهم.
وعند معالجة التوصية 4، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أرسلت أمانة الصندوق خطابا رسميا إلى الوكالات الثنائية والتنفيذية يذكرها بضرورة زيادة تعزيز الامتثال لقرارات اللجنة التنفيذية بشأن استكمال المشروعات وإعداد التقارير.
وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضًا في العلم بأن أمانة الصندوق ستواصل مناقشة هذه المسألة مع الوكالات الثنائية والمنفذة أثناء اجتماعات التنسيق بين الوكالات مع الوكالات الثنائية والمنفذة وأثناء مناقشة وثائق الاجتماع ذات الصلة.

	5-  ينبغي أن تنفذ أمانة الصندوق عناصر خطة العمل لمعالجة التأخيرات في الإقفال المالي للمشروعات التي تتجاوز حد الاثني عشر شهرًا الذي حددته اللجنة التنفيذية.
	خلال فترة التدقيق، أبلغت أمانة الصندوق المدققين بأنه تم وضع عناصر خطة العمل لمعالجة إغلاق المشروعات منذ الاجتماع الثامن والعشرين، وتم تنفيذها منذ ذلك الحين. وخاصة:

· يتم رصد المشروعات المكتملة من الناحية التشغيلية عن كثب حتى يتم إغلاق المشروعات مالياً وإعادة الأرصدة إلى الصندوق متعدد الأطراف.

· وبالنسبة للمشروعات التي تجاوز إقفالها المالي حد الاثني عشر شهرًا، تناقش أمانة الصندوق مع الوكالة المعنية أسباب هذا التأخير وتوافق على تاريخ الإنجاز، وتبلغ اللجنة التنفيذية وفقًا لذلك؛

· ويتم تقديم تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد، يقدم معلومات عن الإقفال المالي وعودة الأموال من المشروعات المنجزة، في كل اجتماع للجنة التنفيذية.

وذكر المدققون في تقريرهم أن أمانة الصندوق أشارت إلى أن مسألة الإقفال المالي للمشروعات مصدر قلق رئيسي للجنة التنفيذية. لذلك، اعتمدت اللجنة التنفيذية العديد من القرارات المحددة. وأجرت أمانة الصندوق مناقشات منتظمة مع الوكالات الثنائية والمنفذة ووضعت خطة عمل لكي يمكن إغلاق المشروعات التي تم الانتهاء منها مالياً. ونتيجة لهذه الجهود، أعيد ما مجموعه 32.1 مليون دولار أمريكي إلى الصندوق متعدد الأطراف منذ عام 2018. وأعيد برمجة هذه الأموال لأنشطة إزالة إضافية في بلدان المادة 5.
وبعد النظر في هذه المعلومات، رأى المدققون أنه من المناسب الاحتفاظ بالتوصية 5 في تقريرهم.
وعند معالجة التوصية 5، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أرسلت أمانة الصندوق خطابا رسميا إلى الوكالات الثنائية والتنفيذية لتذكيرها بالتنفيذ الصارم لجميع عناصر خطة العمل المعمول بها منذ الاجتماع الثامن والعشرين والالتزام بجميع القرارات اللاحقة، وإغلاق كل المشروع ماليا في موعد لا يتجاوز حد الاثني عشر شهرًا الذي حددته اللجنة التنفيذية.

	6– ينبغي أن يضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل لمعالجة مشكلة السلف المستحقة منذ فترة طويلة المتعلقة بالصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وحلها.
	عند معالجة التوصية 6، أفاد أمين الخزانة بأنه يعمل عن كثب مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومقر الأمم المتحدة لتعويض السلف المستحقة منذ فترة طويلة من عام 2015 فصاعدًا، في ضوء تقارير النفقات السنوية الواردة من الوكالات المنفذة. ستشمل هذا الممارسة أيضًا التعديل لمرة واحدة الذي أجري في عام 2015، لتصحيح سجل النفقات لبعض الوكالات عندما تحولت من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.





التوصية

7- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) أن تحاط علماً بتقرير التدقيق الذي أعدته أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (المهمة رقم AA2021-220-01) الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، على النحو المرفق بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.1؛

(2) وأن تلاحظ أن أمانة الصندوق وأمين الخزانة اتخذا إجراءات محددة لمعالجة التوصيات الست الواردة في التقرير المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛

(3) وأن تطالب أمانة الصندوق وأمين الخزانة والوكالات الثنائية والمنفذة بتنفيذ التوصيات التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وإدراج معلومات عن هذا الصدد في وثائق الاجتماع ذات الصلة؛

(4) وأن تطلب من أمانة الصندوق إبلاغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية، من خلال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن اللجنة التنفيذية قد أولت الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولاحظت الإجراءات التي اتخذتها أمانة الصندوق وأمين الخزانة وتولت الوكالات الثنائية والتنفيذية معالجتها.

______________






























إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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